المحاضره ( 4) . 
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-المطلب الأول خصائص النظام الاقتصادي الأسلامي .
يتصف النظام الاقتصادي الإسلامي بخصائص تميزه عن غيره من النظم الأقتصاديه الأخرى ، وهذه بخصائص تميزه عن غيره من النظم الأقتصاديه الأخرى ، وهذه الخصائص أربع نوجزها فيما يلي:
#الخاصيه الأولى :- النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلام :- 
· اذا كانت الأنظمة الأقتصاديه الوضعية قد انفصلت تماماًعن الدين والقيم الإنسانية ولا غرابة في ذالك طالما انها انظمة بشرية المصدر فإن اهم مايميز نظام الأقتصاد الإسلامي هو أرتباطه التام بدين الإسلام عقيدة وشريعة ، الأمر الذي يجعل للنشاط الاقتصادي في الأسلام -على خلاف النشاط الأقتصادي في النظم الوضعية –  طابعاً تعبدياً وهدفاً سامياً ، ويجعل الرقابة عليه رقابة ذاتية في المقام الأول ، وتفصيل ذلك على النحو التالي :
1- اولاً – للنشاط الاقتصادي في الاسلام طابع تعبدي وهدف سام :- 
· أكد الأسلام كرامة العمل ، ورفع من قدره وأرتقى به إلى درجة العبادة ، طالما أقترن بالنية الصالحة والتزم بالأحكام الشرعية ، يؤكد ذالك حديث كعب بن عُجره  قال :- مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ، فقالوا:- يارسول الله، لة كان هذا في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم :- " إذا كان خرجه يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبويين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان " 
· 2- ثانياً ـــ ذاتية الرقابه على ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام :-
· سبق القول أن النظم الاقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين تماما، وابعدته عن القيام بدور إيجابي في نظامها الأقتصادي، ونتيجة لذلك فإن رقابة النشآط الأقتصادي في ظل هذه النظم موكولة إلى السلطة العامة ، تمارسها طبقاً للقانون  ، الأمر الذي يجعلها في النهاية عاجزه عن تحقيق جميع أهدافها ، لعدم وجود رقابة أخرى غيرها ، وآية ذالك ماهو مشاهد في ظل هذه النظم من تهرب الكثير من التزاماتهم ومن القيود التي تفرض عليهم لمصلحة المجتمع كالضرائب، وذالك كلما غفلت الدولة ، أو عجزت أجهزتها ملاحقتهم .

# الخاصية الثانية :- التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة:-
· لقد جاءت مبادئ الإسلام الاقتصادية أكثر رحابة واستيعاباً لشئون الفرد والجماعة، فهي لاتذيب الفرد في الجماعة على نحو ماتفعله الاشتراكية ، حينما تنكرت للفرد وأهدرت حريته ومصلحته، ليكون المجتمع أو الدولة هي المالك لكل شيء،أنطلاقاً من فلسفة المذهب الجماعي ، التي ترعى أن الأصل هو تدخل الدولة، إلى درجة أنفرادها بعناصر الإنتاج ، وحرمان الفرد من ثمرة جهده وكدحه.
· ولاتغلّب مصلحة الفرد على مصحلة الجماعة ، كما تفعل الرأسمالية التي أعطت الفرد الحرية الواسعة في إشباع رغباته و ممارسة نشاطه الأقتصادي ، وبغض النضر عن كون هذه الرغبة أو هذا النشاط نافعاً او ضاراً بالصحة، وباعثاً على الانحلال والفساد كالخمور والأفلام الهابطة وحانات الرقص والفجور ، غير مكترث حينئذ بمصلحة المجتمع الأخلاقية ، طالما يحقق له نفعاً مادياً.
· اما إذا كان هناك تعارض بين المصلحتين وتعذر تحقيق التوازن أو التوفيق بينهما فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد مع ملاحظة الفرد مع ملاحظة تعويض الفرد عما لحقه من أضرار .
· ومن الأمثلة على ذالك مايلي :-
1- قوله صلى الله عليه وسلم " لاتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد" ففي النهي عن تلقي الركبان تقديم لمصلحة عامة هي مصلحة أهل السوق على مصلحة خاصة هي مصلحة الملتقي.
· وفي النهي عن بيع الحاضر للبادي تقديم لمصلحة عاملة هي مصلحة أهل الحضر ، وإن كان فيه تفويت مصلحة للبادي بتقديم النصح له وللحاضر إذا كان البيع بطريق الوكالة بالأجر.

# الخاصية الثالثة :- التوازن بين الجانبين المادي والروحي :- 
-يوفق الأقتصاد الإسلامي بين العنصرين اللذين يتكون منهما الإنسان وهما :- المادة والروح. 
- ويعطي كلاً منهما مايستحقة من الرعاية والعناية ، فهو يدعو الإنسان إلى العمل والكسب في الدنيا ، كما يدعو في الوقت نفسه إلى العمل لطلب الأخرة ، قال تعالى :- ( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا){77 القصص ).

# الخاصية الرابعة :- الاقتصاد الإسلامي أخلاقي 
· إذا كانت النظم الأقتصادية الوضعية قد استبعدت العنصر الأخلاقي فإن النظام الاقتصادي الإسلامي لايفصل ابداً بين الاقتصاد والأخلاق ، ولا ادل على ذالك من أن السنة النبوية رفعت درجة التاجر الذي يسعى لتعظيم مصلحته. 
وارباحه لدرجة النبيين والصديقين إذا ما التزم بأخلاق الصدق والأمانة ، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( التاجر والصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة . 
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-المطلب الثاني أهداف النظام الاقتصادي الأسلامي .
- يسعى النضام الأقتصادي الإسلامي إلى تحقيق عدة أهداف يمكننا إبرازها في النقاط التالية :-
اولاً: تحقيق حد الكفاية المعيشية :
-يهدف الإسلامفي نظامه الاقتصادي إلى توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان، وهو مايعرف في الفقه الإسلامي " بتوفير حد الكفاية " وهو يختلف عن حد الكفاف المعروف في الأقتصاد الوضعي ، والذي يتمثل في توفير ضرورات المعيشة للفرد وأسرته، بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قي الحياة ، وهو مايشكل مستوى متواضعاً للرفاهة الاقتصادية .
ثانياً: الأستثمار " التوضيف " الأمثل لكل الموارد الاقتصادية:
-يعد التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية من الأهداف الرئيسة للنظام الأقتصادي الإسلامي ، ويتحقق توظيف هذه الموارد في الاقتصاد الإسلامي من خلال عدة طرق اهمها ما يلي :
1- توظيف الموارد الاقتصادية في انتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج السلع او الخدمات الضارة والمحرمة.
2-التركيز على انتاج الضرورات والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة ، وعدم الإفراط في إنتاج السلع والخدمات الكمالية ، التي لاتتحرج الحياة ولا تصعب بتركها ، وبذالك يتم تخصيص الموارد الأقتصادية بحسب الحاجات الحقيقية للمجتمع وليس أسعار الطلب لآحادة .
3-إبعاد الموارد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقاً ذا طبيعة إسرافية .
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ثالثا:تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل: 
-ينكر الإسلام وبشدة التفاوت الصارخ في توزيع الدخل والثروة وهو التوزيع غير العادل ، الذي تستاثر فئة بالجزء الأكبر منه،مما يؤدي إلى تهميش الأغلبية الساحقة ، التي لا يقر الغنى والمطغي ، او تسلط الأقلية على مقدرات الجماعة ، كما هو الحال في النظم الاقتصادية الوضعية، بل يقاوم ذالك كله ويأباه ولا يقبله.

رابعا:- تحقيق القوه المادية والدفاعية للأمة الإسلامية :-
· إذا كان النظام الاقتصادي في الإسلام يهدف إلى تحقيق حد الكفاية ،والتصدي للفقر والفاقة إلا أن أهدافة لا تتوقف في تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية ، بما يكفل لها الأمن والحماية ويدرأ عنها العدو المتربص باستقلالها والمستنزف لطاقتها الاقتصادية ، يقول تعالى :- (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ) {60 الأنفال }.

الفصل الثاني أسس لنظام الأقتصادي الأسلامي . 
المبحث الأول الملكية في الأقتصاد الإسلامي .

-الملكية في الأقتصاد الإسلامي .
- ان التملك والأستئثار بالشيء والرغبة في الاستحواذ علية أمر فطري جبل الله النفس الإنسانية على حبة والسعي إلى تحقيقة، ومما يدل على ذالك الكتاب والسنه:
- فمن الكتاب قولى تعالى :- (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ({14 آل عمران } .
- ومن السنه النبوية صلى الله عليه وسلم " لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ..... " الحديث .

# انواع الملكية :-
تنقسم المليكة إلى ثلاثة أقسام وهي 
:- الملكية العامة ، ملكية الدوله ، والملكية الخاصة.

1- الملكية العامة:-
-ماوجد بإيجاد الله تعالى مما يملكة عموم الأمة دون اختصاص احد بعينة به :-  
-كالانهار والبراري والأبار.                    
-فالأشياء والأموال التي تمنع او تحول طبيعتها دون أن تكون محلاً للملكية الخاصة تعتبر من الملكية العامة كالأنهار ، والمراعي وما إلى ذالك مما وجد بإيجاد لله له . 

-إقرار الملكية العامة :-
*الشرعية الإسلامية لم تهمل حقوق المجتمع والجماعات باختلاف أنواعهم وحاجاتهم، فقد أذنت للأفراد أن يتملكو أعياناً لايلحق تملكها إضراراً بالعامة ، ومنعت من تملك ما في تملكه إلحاق الأضرار بالمجتمع عموماً فهي حينما أقرت الملكية الخاصة ، أقرت في مقابلها الملكية العامة، وهي أن تكون ملكاً لعموم الناس دون النظر إلى  الأفراد،فلا يحق للفرد أو المجموعة من الأفراد أن يحجزوا منافعها عن الأخرين بحال. 
- بل هي مشاع بين افراد المجتمع عموما على ماتقتضية المصلحة العامة ، كالطريق والانهار والمراعي وغيرها ..  وقد تضافرت الأدلة على إقرار الملكية العامة ومن ذالك . 
- عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلا والنار " ففي الحديث يقرر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الملكية العامة ، حيث جعل رضي الله عنهما الحق لعموم الناس في الأنتفاع بالمء والكلا والنار . 

*خصائص الملكية العامة : يمكن القول بأن الملكية العامة تختص بما يلي : 
1-  الملكية العامة علاقتها مع مصالح عموم المسلمين وحاجاتهم كعلاقة العلة بالحكم فمتى وجدت العلة وهي المصلحة العامة وجد الحكم وهو الملكية العامة وتحولت تلك الأشياء إلى بيت المال يتصرف فيها الحاكم وفق المصلحة الشرعية ولو بإعطائها للأفراد .
2- الملكية العامة مقررة بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يملك احد التصرف فيها بل ولا يجوز له ذالك ما دام أن المصلحة العامة للمسلمين متعلقة بها .
3-  الملكية العامة ملكية دائمة ومستقرة بداوم واستقرار مصلحة عموم المسلمين .
4- الحق في الملكية العامة حق مستر للجماعة بإعتبارها مؤلفة من أفراد .

  2-ملكية الدوله :-
*الملكية التي تكون للدولة، ومواردها لبيت مال المسلمين يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة .
*وبيت المال هو :- الجهة التي تختص بكل ما لا يعرف ما لا يعرف مالكة أو لم يتعين له مالك وهو مايسمى اليوم : وزارة المالية . 

* موارد ملكية الدولة ( بيت المال ) :-
الأول : المعادن : وهي الجواهر التي اودعها الله تعالى سواء كانت جارية كالبترول أو كانت جامدة كالذهب والفضة ، وسواء كانت ظاهر على وجه الأرض أو كانت في بطانها.

الثاني: الزكاة:ومنها زكاة بهيمة الأنعام ، وعروض التجارة وزكاة النقدين ، وزكاة بهيمة الأنعام . وذالك بقبضها من أصحابها وتوزيعها على مستحقيها ممن ذكرهم الله تعالى في قولة :- (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )(50) التوبة. 

الثالث: الخراج : وهو مقدار معين من المل يوضع على الأرض الزراعية ، وأول من فرض الخراج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد مشاورة كبار المهاجرين والأنصار .

الرابع: الفيء : وهو كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب . (قال تعالى ) :-  (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) .(7. الحشر ) . 

الخامس :خمس الغنائم:خمس الغنائم يؤخذ لبيت مال المسلمين فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله علية وسلم أخذ وبرة من جنب بعير فقال" ايها الناس إنه لايحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم " 

[bookmark: _GoBack]السادس: الجزية: وهي مايضرب على الأشخاص الذين يدخلوأ في الإسلام نظير إقرارهم على دينهم و حمايتهم () قال تعالى : (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون   29 ) . التوبه ) .

السابع:العشور: وهي مايؤخذ من تجار أهل الذمة الحربيين لقاء السماح لهم بدخول بلاد المسلمين للتجارة.

الثامن: اللقطات وتركات المسلمين التي لا وارث لها أو لها وارث لايرد عليه كأحد الزوجين ، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم .

التاسع: الأوقاف الخيرية:الوقوف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على أوجه البر بشروط مبنية في كتب الفقه .

العاشر: الضرائب الموضوعة في الأشجار والتجارات والطائرات والسفن.


3-الملكية الخاصة :-
*وهي ماكانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد على سبيل الأشتراك ، وتخول صاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها ، كتملك الإنسان للمسكن والمركب.

-إقرار الملكية الخاصة :
*جاءت الشريعة الإسلامية بإثبات الملكية الخاصة للأفراد "والواقع أن إقرار الشريعة الإسلامية لحق الملكية الفردية أمر معروف من الدين بالضرورة ؛ إذ لولا هذا الإقرار لما كان هناك بمعنى لما شرعه الإسلام من أنظمة الزكاة ، والإرث ، والمهور في الأنكحة ، وعقود المعاوضات والتمليكات وعقوبات الأعتداء على مال الغير ؛ لأن هذه التشريعات تستلزم بالبداهة الأعتراف بحق الملكية الفردية .

· ادلة إقرار الملكية الخاصة:-
· القرآن الكريم : قوله تعالى : ( وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279 البقره ) . وقوله تعالى : (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (15 التغابن ).
حيث أضاف الله سبحانه وتعالى المال والملك وماتولد من الاكتساب إلى الإنسان إضافة اختصاص وتمليك لاينازعة فيها أحد من الناس ، وهذا صريح بإقرار الملكية الخاصة. 

· السنة النبوية : 
1- عن آبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة الوداع " ... فإن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، وفي شهركم هذا".
2- عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من احيا أرضاً ميتة فهي له ".
3- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قُـتل دون ماله فهو شهيد ".
فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على إقرار الشريعة الإسلامية لملكية الأفراد . 

· خصائص الملكية الخاصة:-
· 1- لا حد لما يمتلكه الأنسان ، مادام تملكه من خلال الوسائل المشروعة .
· 2- الملكية الخاصة حق كامل يشتمل على جميع الإعيان والحقوق والمنافع والمزايا التي تمنحها الشريعة لصاحبها .
· 3- الملكية الخاصة ، تمكن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء ، على إي نحو كان مالم يكن تصرفه ممنوعا شرعا كالإضرار بالغير. 
· 4- الملكية الخاصة تعتبر حقا دائما لصاحبها ، لاتزول عنه بحال من الأحوال إلا برضاه مالم يكن هناك مصالح معتبرة شرعاً ، كشفعة مثلا أو نزع الملكية للمصلحة العامة .
· 5- الملكية تخول صاحبها التبرع مما يملك دون تحديد أو تقييد ، مادام أنه  في قواه المعتبرة شرعاً سواء كان ذلك التبرع للأقارب او لغيرهم ، وهذا متصور في الوقف ، والهبة ، والوصية ( في حدوث الثلث ) ، والعطايا عموماً .
· 6- من خصائص الملكية أيضاً أنها إلى النمو الأقتصادي حيث تدفع صاحبها إلى تنمية مكلة دون خوف أو حذر .

· اهمية إقرار الملكية الخاصة :- 

*أولت الشريعة الإسلامية الملك إهمية بالغة حيث شرعت المعاملات بمختلف أنواعها كالبيع والإجارة والسلم بإعتبارها أدوات ناقلة للملك ووسيلة لتداول الأموال ، كما شرعت مايحافظ على الملك في يد صاحبه ، فحرمت السرقة والنهب والغصب وأوجدت الحدود التي تكفل حفظها ، وشرعت كذالك مايوثق حق صاحبها ويحفظه إذا لم تكن في يده كالكتابة والشهادة والرهن والضمان والكفالة وغير ذالك ، ويمكن أن نبين أهمية إقرار الملكية الخاصة في الأمور الآتية :-

1- تحقيق حاجة الأنسان ، وماتتطلبه الحياة الكريمة:
*ان حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والدواء وسائر أمور المعيشة تدفعه وبشدة إلى التكسب الذي هو سبب الملك ، وما ذلك إلا لما يعلمه من أن هذه الأشياء لن تحصل له دون  مقابل ، بل لابد لأجل الحصول عليها من دفع ما يقابلها من الثمن ، وهذا هو نمط الحياة الذي شرعه الله تعالى في هذه الأرض ، ولأجل جاء الحث على التكسب والعمل وترك البطاله والكسل .
       2- عمارة الأرض وأستغلال مواردها :
*خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وسخر له جميع مافي الأرض ، وطلب منه سبحانه وتعالى السهي لابتغاء الرزق وعمارة الأرض وجعل ذلك من القرب التي يتقرب بها إليه سبحانه قال تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ( 30 )( البقره . ) ولا شك أن إقرار حق الفرد والجماعة في التملك من أقوى الأسباب التي تدفع الإنسان إلى بذل الوسع للحصول على الموارد المالية.
3- إعداد القوة :
*إن من عوامل قوة الأمة قوتها الأقتصادية ولا يمكن أن يقوم الأقتصاد القوي إلا بأستثمار الأموال في المشاريع الانتاجية المختلفة ، ومن هنا كان استثمار الأموال في المشاريع التي تزيد من القدرة الأقتصادية للأمة ، أمرا مطلوبا ولا سبيل إلى الاستثمار إلا بإقرار حق الفرد في التملك والحيازة ومنحه حق الانتفاع بما انعم الله عليه من موارد مالية ، مادامت في دايرة الإباحة الشرعية .

4-البذل والإنفاق في أوجه البر :
*إن الملك التام يعني وجود الثروة،ووجودها يدفع الإنسان – في الغالب- إلى البذل والعطاء سواء كان عن طريق الواجب كالزكاة والكفارات ، أو كان عن طريق الندب والاستحباب كالصداقات والأوقاف والهبات وغيرهما ، وعلى العكس من ذالك فإن تجريد الفرد من الملك معناه تجريد من الثروة ، وإذا جرد من الثروه لم يكن لديه القدرة على البذل والإنفاق .

-الأسباب المشروعة للملكية الخاصة:
*من خصائص الشريعة الشريعة الإسلامية إنها شريعة الكمال ، حيث شهد بذالك رب العالمين ، وأن من أوجه الكمال في هذه الشريعة المباركة أنها حثت على إعمار الأرض ، والسعي في طلب الرزق ، والبحث عما يفي بمتطلبات الحياة الدنيوية من توفير للمسكن الائق بالفرد وعائلته والأنفاق عليهم ، والبذل في أوجه القرب ، وقد وردت ايات كثيرة في كتاب الله الكريم وأحاديث عظيمة في سنة المصطفى صلى الله علية وسلم تحت على العمل والتكسب الذي هو طريق من طرق التملك . قال تعالى : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (10. الجمعه ) .
*وبالنظر في الأسباب المشروعة للتملك نجد أن آراء العلماء والمؤلفين قد تنوعت في تقسيمها إلا انه بالتأمل في تلك التقسيمات نجد انها في تقسيمها إلا أنه بالتأمل في تلك التقسيمات نجد أنها في الجملة لا تكاد تخرج عن الأقسام الآتية ويندرج تحت كل قسم منها فروع كثيرة :-
- القسم الأول : التملك مقابل عوض ، فيدخل فيه المعاوضت بأنواعها ، كالبيع ، والاجارة ، والسلم ، ونحو ذالك .
-القسم الثاني :التملك بغير عوض ، فيدخل فيه عقود التبرعات كالوصية، والهبة،والميراث.
-القسم الثالث: التملك بالاستيلاء، فيدخل فيه إحراز المباح،وإحياء الموات ، والصيد، والاحتطاب .

*وفيمها يلي نبذة موجزة لأهم أسباب الملكية :-
1- أولاً :-
تعريفه:
 البيع لغة: مقابلة بالشيء ، يقال لأحد المتقابلين : مبيع وللآخر ثمن ، ويقابل البيع الشراء ، إلا أن كلا اللفظين يعتبران من الأضداد ، ومعنى ذلك أن ملا منهما يأتي بمعنى الآخر .
والبيع شرعا: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا .
*مشروعيته :- البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:
*الكتاب : قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )(275البقرة).
*السنه:وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله علية وسلم تدل على مشروعية البيع وأنه من أطيب المكاسب ومن ذالك : أن النبي صلى الله علية وسلم " سئل: آي الكسب أطيب؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" 
* وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية البيع ، كما أن حاجة الناس داعية إليه ولا يمكن دفعها إلا به . 

*شروط البيع:
يشترط لصحة البيع شروط عدة:
-الشرط الأول:- الرضا من المتعاقدين : قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا). ( 29النساء ) .
*وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما البيع عن تراض " والرضا يعلم بالقول الصريح .

-الشرط الثاني :- أن يكون العاقدان جائزي التصرف بأن يكون كل منهما مكلفا رشيداً . قال صلى الله عليه وسلم :"رفع القلم ثلاثة :عن النائم حتى يستقيظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل " 
-الشرط الثالث:- أن يكون المعقود علية مالاً مباح المنفعة من غير الضرورة.
* قال صلى الله علية وسلم :" إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال صلى الله علية وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه "
- الشرط الرابع :- أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه ، أو مأذوناً له في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لاتبع ماليس عندك "
-الشرط الخامس :- أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسلميه.
- الشرط السادس :- أن يكون المقعود علية معلوماً لدى المتعاقدين ، وذلك لأن النبي صلى الله علية وسلم نهى النبي صلى الله علية وسلم نهى عن بيع الغرر،وبيع المجهول فيه غرر ، لعدم معرفته ولا معرفة أوصافه .
- الشرط السابع :- أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين . 

      -ثانياً:- السلم
*السلم نوع من البيع ، وتشترط له شروط خاصة ،إضافة إلى شروط البيع المتقدمة صورته : أن يشتري التاجر ألف كيلو من التمر مثلا من المزارع – والتمر غير موجود وقت العقد – بقيمة متفق على أن يدفع التاجر المال مقدما ويسلم المزارع التمر وقت وجوده .( مع مراعاة شروطه )

*تعريف السلم:عقد على موصوف في الذمة ،مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
*مشروعية السلم :السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع :
*في الكتاب:قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) (282.البقرة).
*قال ابن عباس رضي الله عنه :" اشهد أن السلف المضمون إلى اجل مسمى قد احله الله في كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ هذه الآية . 
*في السنة : عن أبي عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله علية وسلم أنه قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنتين والثلاث ، فقال عليه الصلاة والسلام :"من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم "
* واجمع أهل العلم على جواز السلم .

*شروط السلم: يشترط لعقد السلم عدة شروط زائدة على شروط البيع وهي :
-الشرط الأول: تسليم رأس مال السَلَم في مجلس العقد.
- الشرط الثاني: ذكر وصف المسلم فيه وجنسه وقدره.
-الشرط الثالث: أن يكون المسلم في ديناً موصوفاً في الذمة.
-الشرط الرابع : أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها كثيرا.
-الشرط الخامس:أن يكون المسلم في مؤجلاً أجلاً معلوماً.
-الشرط السادس:وجود المسلم فيه غالبا وقت حلول العقد.



*الحكمة من مشروعية السلم:
الحكمة تقتضي مشروعية السلم ؛ وذلك لأن مصالح الناس تتم في السلم فالمحتاج إلى المال تندفع حاجته بالنقود الحاضرة ، والتاجر ينتفع بأخذ السلعة المسلم فيها لرخصها ، ولو يشرع السلم لتضرر الناس حيث يلجأ المحتاج إلى التعامل الربوي لقلة المقترضين ، فكانت مشروعية السلم منعا للتعامل بالربا.


3-ثالثا:الإجارة
*تعريفها : هي عقد منفعة مباحة معلومة ، بشروط معينة. 
*مشروعيتها : الإجارة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع .
* في الكتاب:قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)(6الطلاق ).
*في السنة:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :" قال الله عز وجل :"ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فأستوفى منه ولم يعطه أجره "
*الإجماع : أجمع الفقهاء على مشروعية الإجارة وصحتها .
-شروط عقد الإجارة : يشترط لصحة عقد الإجارة عدة شروط : 
1- أن تكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد .
2-معرفة المنفعة والأجرة.
3-أن تكون العين المؤجرة مما يمكن الأنتفاع بها مع بقاء أصلها ، كالسيارات ، والبيوت ونحوها .
4-أن تكون المنفعة مباحه.

4-رابعاً: الوصية بالمال:
*تعريفها: هي التبرع بالمال بعد الموت .
*مشروعيتها : الوصية مشروعية في الكتاب والسنة والإجماع : 
* في الكتاب : قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (180 البقره ).
*في السنة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ماحق أمرئ مسلم يبيت ليلتين وله شي يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عن رأسه "
*الإجماع : أجماع العلماء على جواز الوصية .
*حكمها: تجري في الوصية الأحكام الآتية :
1- تحرم على من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث أو اوصى لوارث بشيئ لم يجزه الورثة .
2-او تسن بالثلث فأقل لمن ترك خيراً كثيراً.
3-وتكره لفقير ووارثه محتاج.
4-وتباح لفقير ووارثه غني .

5-خامسا: إحراز المباح
*المباح: كل ماخلقه الله تعالى في هذه الأرض مما ينتفع به الناس على الوجه المعتاد ولا مالك له مع إمكان حيزاته وملكه ، وهو يتنوع فمنه الحيوانات والنباتات والجمادات .
-وهذه الأموال المباحة التي لم تدخل في حيازة معصوم جعلتها الشريعة الإسلامية محلاً للتملك ، فمن استولى عليها بتنوع تلك الأموال. 
*قال صلى الله عليه وسلم " من احيا أرضاً ميتة فهي له "

6-سادساً إحياء الموات:
*الموات : الارض المنفكة عن الأختصاصات وملك معصوم .
*إحياء الموات : إحياء الارض الموات التي لم يسبق إليها بزرع أو بناء . او مشروع تجاري أو سياحي يقام عليها .
*مشروعيته : إحياء الموات مشروع في السنه والإجماع : 
*في السنة : عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله علية وسلم قال: " من احيا أرضاً ميتة فهي له"
* الأجماع: أجمع المسلمون على مشروعية الإحياء في الجملة.

7-سابعاً: الإقطاع
*تعريفه : وهو جعل الحاكم بعض الأراضي العامرة بالبناء أو الزراعة مختصة ببعض الأشخاص فيكون هذا الشخص إولى  به من غيره بشروط معينة . والإقطاع مشروع إذا كان لمصلحة .
-يدل على ذلك سنة النبي صلى الله علية وسلم حيث أقطع الزبير حضر ( عدو ) فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه  فقال : أقطعوه حيث بلغ السوط .
-والفرق بين الموات والإقطاع أن الأخير للأرض العامر بالزراعة أو البناء بخلاف الأول .

Amjad Aldakheel :”)


